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 السوداني والقانون  الفقه في العمل إجازات
    حسين الجيلاني حسين علي 

 aljeilani2014@gmail.com التكنولوجياو  للعلوم السودان جامعةقسم القانون الخاص، كلية القانون، 
 

 المستخلص

 لأهميته ذلك كان وقد الأجر، بكامل -ومدتها أنواعها بإختلاف -العمل عن إجازة العامل منح على والغرب الشرق  في العمل قانون  في العامة القواعد أشتركت
  تمثل الإجازة أن كما أخرى، ناحية من الإجتماعي ووسطه ولعائلته له والإجتماعية جهة، من للعامل النفسية والصحية الجسمية

 
  حقا

 
  التزاما

 
 لىع يجب عينيا

 بغرض ملهع فترة طيلة العامل إستغلال من العمل صاحب يتمكن لا بحيث بها، بالوفاء إلا ذمته تبرأ لا بها التمتع من العامل بتمكين به الوفاء العمل صاحب

 الأحكامو أنواعها، وطبيعتها، تعريفها، حيث من وذلك العمل، قانون  في الإجازات الدراسة هذه في نتناول  وسوف العامل، بصحة يضر مما إنتاجية أكبر الحصول 
 بصورة ضوعالمو  عرض  من نتمكن حتي السوداني، القانون  سيما لا الوضعية، والقوانين القانون  وشراح الفقهاء أراء ذلك في وسنصطحب تحكمها، التي القانونية

 لىع الإقبال ثم ومن والمعنوية المادية قواهم واستعادة العمال نشاط لتجديد وسيلة تعتبر الإجازات أهمها وتوصيات نتائج عدة إلى الدراسة توصلت موجزة،

 ةوملزم محكمة بصورة بالإجازات المتعلقة القواعد وضع وضرورة. السواء حد على والعمل العمل وصاحب للعامل فائدة تشكل فهي لذا الإنتاج تنمية العمل
 اقديةالتع العلاقة في ووضعهم العمال ظروف بإستغلال العمل أصحاب يقوم لا حتي بها، بالوفاء إلا العمل صاحب ذمة تبرأ لا بحيث العام، بالنظام ومتعلقة

 .القواعد هذه على التحايل أو للعمل

العمل،  التعاقدية العلاقة، الأجر كامل، العمل قانون ،  الإجازات الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة

حاول أصحاب العمل في تاريخ الصراع التي مرت بع علاقة العمل، الحصول 

أطول فترة زمنية، ولم يكن صاحب على أكبر قدر ممكن من الجهد خلال 

، سوى الاعتبارات 
 
 وكيفا

 
العمل يراعي في إقتضائه للعمل المتفق عليه كما

الاقتصادية التي تخص مؤسسته، دون مراعاة الجوانب الاجتماعية للعامل، 

 لمدة طويلة بأن الحصول على أكبر قدر من الإنتاج بأقل 
 
فظل الاعتقاد سائدا

عامل بذل أكبر جهد في أطول مدة زمنية، وكان ذلك التكاليف يقتض ي من ال

 لا يتدخل لتنظيم أوقات 
 
 على راحة العامل، وظل المشرع ساكنا

 
حسابا

العمل حتي منتصف القرن التاسع عشر، فكان على العامل أن يناضل من 

أجل تحقيق حق الراحة في ميدان العمل، إلا أن التطورات أدت غلى 

، وتسارع حتي خلص إلى  الإعتراف بالراحة للعامل،
 
حيث بدأ ذلك جزئيا

 منه 
 
التدخل من جانب المشرع بنصوص آمرة تنظم هذا الحق تحملا

 كان القطاع الذين يعملون فيه، وهذا ما 
 
لمسئوليته تجاه حماية العمال أيا

 به في الأنظمة الإشتراكية، وحتي في الدول ذات الإتجاه الليبرالي 
 
كان معمولا

ها يتدخل لتنظيم هذا الحق بالقدر الذي يسمح به هذا أصبح المشرع في

 النظام بالتدخل.

 للإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، ولما 
 
تورد التشريعات تنظيما

 للعامل، فإن 
 
 كانت الإجازات التي بينتها التشريعات تعتبر حقا

 

صاحب العمل يلتزم بمنحه ما يقض ي به القانون في هذا الصدد حتي ولو 

دون مطالبة بذلك من جانب العامل، بل وحتي لو تنازل العامل عن حقه 

تتعلق  -في غالب التشريعات -في الإجازة، ذلك أن القواعد المتعلقة بالإجازات

بالنظام العام، ولا يعني سكوت العامل عن المطالبة بإجازته سقوط حقه، 

، كما أن للعامل أن يستفيد من الاتفاقيات
 
والأنظمة  ويظل الحق قائما

 الأكثر فائدة له.

 أهمية البحث:

تكمن أهمية الإجازات في الحوجة الملحة للعامل في قضاء بعض الأوقات التي 

يستريح فيها من عناء العمل المتواصل، بجانب الدواعي الإجتماعية التي 

تقتض ي إشباعها من واجبات الإنسان تجاه أسرته ومجتمعه بصورة عامة، 

، وحرصت وقد أهتمت التشريعا
 
 بالغا

 
ت بتنظيم أحكام الإجازات اهتماما

على إثبات حق العامل في هذه الأوقات التي يقضيها العامل بدون عمل وفي 

 ذات الوقت يستحق عنها أجر من صاحب العمل.
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 أهداف البحث:

يهدف البحث النظر والدراسة حول الإجازات في الفقه والقانون، بإعتبارها 

الأحكام الراسخة في قانون العمل، ويتمتع بها العامل في أصبحت من أهم 

كافة المواثيق الدولية والإتفاقيات الإقليمية والتشريعات الوطنية، وعن 

الدور الذي تلعبه هذه الإجازات في ترقية وتحسين أداء العامل وتجديد 

 من العامل 
 
الطاقة الحيوية في نفسه الأمر الذي يعود بالفائدة إلى كلا

حب العمل على حد السواء. بجانب معرفة أنواع هذه لإجازات والأحكام وصا

 التي تحكمها وتنظمها وكيفية منحها.

 منهج البحث:

أتبعت هذه الدراسة المنهج الإستقرائي التحليلي، حيث نقوم بعرض موضوع 

الدراسة وإستعراض الأدبيات التي صيغت في هذا المجال، ومن ثم تحليلها، 

فيها، وإستخلاص بعض النتائج والتوصيات، والمقارنة كلما كانت وإيراد رأينا 

 هناك ضرورة، وعرض ما جاء في أحكام الشريعة الإسلامية.

 المبحث الأول 

 مفهوم الإجازات في الفقه والقانون 

نتعرض في هذا المبحث لمفهوم الإجازات في الفقه والقانون، بتناول ماهية 

 :ذلك في مطلبين على النحو التاليجازات، و الإجازات، والطبيعة القانونية للإ 

 المطلب الأول: ماهية الإجازات:

 :
 
 وجازَ به وجاوزَهُ جِوازا

 
 ومَجَازا

 
 وجوِازا

 
الإجازة في اللغة: جازَ الموضعِ وجؤوزا

، والإجازة في الشعر في 1سار فيه، وخلفه، واستجاز: طلب الإجازة أي الأذن

                                                           

 ونحو ذلكقول الخليل: أن تكون القافية طاء 
 
، وقد وردت 2والأخرى دالا

مشتقات الفعل )جاز( بعدة معاني ولكن أقربها إلى المصطلح الحالي هو طلب 

 الأذن.

أما الإجازة في الإصطلاح فنجد أن كثير من شراح القانون لم يتطرقوا إلى 

 بحيث أنهم يدلفون في مؤلفاتهم للحديث عن أحكامها 
 
تعريفها إصطلاحا

 العامل ترك أنها على الفقهاء بعض عرفها ا البعض: )حيثوأنواعها، فعرفه

 .3العمل( علاقة تنتهي أن دون  مؤقتا العمل أو الموظف

وعرفها البعض علي أنها: ) فترة لازمة لإنقطاع عن العمل لتوفير الراحة 

، بينما عرفها آخرون بأنها: ) فترة للإنقطاع عن العمل 4 وتجديد النشاط(

 عن الراحة 
 
 .5والاستجمام لأيام عدة مستمرة(بحثا

وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء فيه: ) لكل 

 .6شخص الحق في عطلات دورية بأجر(

ونفس الش ئ بالنسبة لمنظمة العمل الدولية التي أقرت هذا الحق عن طريق 

 .7جر(( المتعلقة بالعطل السنوية المدفوعة الأ 231الإتفاقية الدولية رقم )

ونرى بأنه يمكن تعريفها بـ: )الأوقات التي يقضيها العامل بدون عمل ويأخذ 

عليها أجر(. كما يمكن أن نعرفها بأنها: ) حق قانوني يمتلكه العامل لقضاء 

أيام معينة يحددها القانون بشروط محددة دون أن يعمل لصالح صاحب 

 العمل، على أن يتقاض ي أجر عن هذه الأيام(.

تقوم على عدة عناصر، وهي أنها  8التعريفات يتضح أنها أن الإجازة ومن هذه

حق قانوني منشأه القانون وليس منحة أو هبة من جانب صاحب العمل أو 

 نتيجة إتفاق بين الطرفين في عقد العمل.
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كما أنها تختلف بإختلاف أنواعها، فمنها ما يقرر بمرور مدة معينة كالإجازة 

سبوعية، أو ما يقرر لظروف إجتماعية أو دينية أو السنوية أو الإجازة الإ 

صحية خاصة بالعامل كالإجازة المرضية وإجازة الأعياد، ومنها ما يقرر 

لظروف خاصة ببعض الفئات العاملة كإجازة الوضع والأمومة والعدة 

 بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات. 

كون مدفوعة الأجر من بالإضافة إلى عنصر بالغ الأهمية وهو أن هذه الأيام ت

جانب صاحب العمل، ولا يجوز له أن يمتنع عن دفع الأجر يحجة ان العامل 

 لم يعمل في فترة إجازته.

التشريعات لم تتعرض إلى تعرف الإجازة، بينما وصف قانون العمل لسنة 

 للعامل(44م الإجازة السنوية في المادة )2991
 
 . 9( بأنها ) تعتبر حقا

للإجازة السنوية من جانب المشرع السوداني فأننا نستنتج بهذا التعريف 

 ،
 
 بأنها حق من الحقوق المقررة قانونا

 
 قانونيا

 
بأنه قد أعطي الإجازة وصفا

 هذا بجانب ما تمتاز به الإجازة من خصائص أخري.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإجازات:

مل، بيد أن هذا الأصــــل لا الأصــــل أن يكون أجر الأجير بمقدار ما قدم من ع

يمنع من وجود حـالات معينـة توجـب إســــــــــــتمرار الإلتزام بـدفع الأجرة بالرغم 

من توقف عن تقــــديم عملــــه، هــــذا الأمر هو مــــا يعرف بـــــالإجــــازات، وهـــــذه 

إجازات مرضـــية " وقد  -أعياد -أســـبوعية -اجازات متنوعة " إجازات ســـنوية

 سبق تناولها في الرعاية الطبية للعامل.

إتفق العاقدان على تعيين وقت إبتداء العمل والفراغ منه فإن الدوام  إذا

يجري حسب الإتفاق، أما إذا لم تعين فترة العمل، فعلى العامل أن يعمل 

 من طلوع الشمس حتي العصر أو الغروب وفق العرف المتبع .

                                                           

وإن الحق في الإجازة القانونية يستمد شرعيته من خلال المصادر التي أقرت 

الحق، وتتمثل في المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة، وتكمن هذه  هذا

والتشريعات الداخلية للدول إلى  10المصادر في الدساتير والإتفاقيات الدولية

 جانب الإتفاقيات الجماعية والأنظمة الداخلية.

إهتم المشرع بالإجازات المختلفة بالنسبة للعامل ولعل اهتمام المشرع مرده 

 عن الآثار ما ي
 
حمل ذلك من آثار جسمانية وعضلية وذهنية ونفسية، فضلا

 
 
، وأعلى صفاءا

 
 نفسيا

 
الإجتماعية فالإجازات تجعل العامل أكثر استقرارا

 إلى جانب تعاونه 
 
 وعضليا

 
، وأصح جسمانيا

 
 عقليا

 
، وأبلغ اتزانا

 
ذهنيا

 إيجاب
 
 على أنتالإجتماعي، ولا ريب أن ذلك كله يؤثر بالضرورة تأثيرا

 
اجيته، يا

 .11وما تحققه من إفادة لصاحب العمل والمجتمع على السواء

 إجتماعية وإقتصادية تمنع من تشغيل العامل طوال هذا 
 
وهناك أسبابا

الوقت، حيث لا يبقي له وقت لراحة جسمه وقضاء حوائج عائلته والترويح 

الطاقة عن نفسه. فمن الأسباب الإجتماعية أن العمل إنسان محدود 

والقوة، وأن تشغيله مدة طويلة في اليوم يوهن عزيمته، ويضعف جسمه، 

ويسبب له الملل واليأس، ولما كان الحفاظ على سلامة جسم الإنسان وعقله 

 على الحاكم ان يحدد الدوام 
 
من مقاصد الشريعة الإسلامية كان لزاما

يفسح اليومي لتشغيل العامل، دون ان يستفذ هذا الوقت وحيويته، و 

 في توفير عمل للعاطلين. أما الأسباب الإقتصادية، فمن الملاحظ 
 
المجال أيضا

أن كمية العمل التي يقدمها العامل لا تتناسب بصورة ثابتة ومضطردة مع 

فترة الجهد المبذول، لأن التعب الذي يتسرب الى العامل بعد العمل بضع 

ه ذا أمر ثابت تؤيدساعات يؤدي الى ضعف في نشاطه، ونقص في مردوده، وه

التجارب والبراهين، فمن الأفضل، ودون إنقاص أجر العامل، تقليص 

 براحة 
 
ساعات العمل اليومي الى الحد الذي يظل فيه العامل متمتعا

، حيث يتحقق للعامل ورب العمل 
 
جسدية ونفسية، ويبقي مردوده كافيا

 .12على السواء المنفعة الكاملة والنتيجة المرجوة

يكون الدوام اليومي على مرحتلين، يفصل بينهما وقت للراحة، يفضل أن 

كما يقتض ي المنطق والعدل ان يسمح للعامل بإجازة إسبوعية أو سنوية 

 يخلد فيها لراحة نفسه وتجديد نشاطه.
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وتحقيق الحكمة من إعطاء العامل إجازة سنوية يستوجب أن يدفع له 

هذه الفترة، حيث أن حرمانه  مقابل يعينه على مواجهة أعباء المعيشة أثناء

من هذا المقابل يدفعه الى العمل أثناء فترة إجازته للحصول على مورد 

لرزقه، لذلك جاء النص على أن تكون الإجازة السنوية بأجر كامل، ويتضح 

من النص أن التكييف القانون للمقابل المالي الذي يحصل عليه العامل 

 يستحق عنه أثناء الإجازة السنوية هو أنه أجر و 
 
إن كان العامل لا يؤدي عملا

 من 
 
 أثناء إجازته السنوية، ولكن ما يتلقاه عن فترة الإجازة يمثل جزءا

 
إجرا

الأجل مؤجل الدفع الى وقت الإجازة السنوية، وذلك مقابل عمل سابق، 

ويترتب على هذا التكييف أن تشمل المقابل المالي المدفوع عن فترة الإجازة 

 .13الحماية القانونية المقررة للأجور السنوية نفس 

 المبحث الثاني

 أنواع الإجازات وأحكامها

ونتناول في هذا المبحث أنواع الإجازات وأحكامها، وسوف نقوم يتقسيم 

لك في مطلبين، على النحو الإجازات إلى إجازاة عامة وإجازات خاصة، وذ

 التالي:

 المطلب الأول: الإجازات العامة:

ات العامة إلى عدة أجازات وهي الإجازة السنوية، والإجازة نتعرض في الإجاز 

 الأسبوعية، والإجازة العارضة، وإجازة الأعياد.

 / الإجازة السنوية 1

الإجازة السنوية هي الإجازة التي تعطى للعامل بصفة دورية كل سنة من 

، وهي عبارة عن أيام معدودات في كل عام يلتزم صاحب 14سنوات الخدمة

                                                           

منحها للعامل، ويكون لهذا الأخير الإنقطاع فيها عن العمل مع حفظ الــعمل ب

 .15حقه في الأجر

ويقصد بسنوية الإجازة أنها تعطى للعامل كل عام ميلادى، وبالتالي تختلف 

من عامل لآخر حسب تاريخ إلتحاق كل منهم بالعمل، وعلى صاحب العمل 

 بإلتزام جوهري أن يمنحها لعماله، فإذا أمتنع عن إعطائها يكون 
 
مخلا

يفرضه عليه القانون ويلتزم بتعويض العامل عن ذلك، والغرض من تقرير 

الإجازة السنوية إستعادة العمال نشاطهم وقواهم المادية والمعنوية، ومن ثم 

 .16الإقبال على العمل وتنمية الإنتاج

إن الإجازة السنوية هي حيوية وضرورية للعامل لإراحته من عمل متواصل 

ول العام وتجديد نشاطه، ومن حق العمال الذين يسرى عليهم قانون ط

العمل الحصول على الإجازة السنوية المدفوعة الأجر ويلتزم صاحب العمل 

بإعطائها للعامل شرط أن يكون هذا العامل قد أمض ي في خدمة صاحب 

العمل مدة معينة تختلف من بلد الى آخر، ولا يجوز للعامل المطالبة بها 

 مرور المدة المحددة. قبل

كل عامل في حاجة الي وقت يستريح فيه من عناء العمل، والراحة السنوية 

بالغة الأهمية، حيث أن الراحة الأسبوعية راحة وقتية لا تكفي للقضاء على 

، ولذلك فالعامل في حاجة الي راحة تمتد الي بضعة أيام 17متاعب العام

 عن أ
 
نها تجدد نشاط العامل، إلا أنها تمكن متتالية، والراحة السنوية، فضلا

عمال المدن المنتمين الي الريف من السفر لزيارة أهلهم، كما أنها تقض ي على 

، كما أن عدم 18الملل والسأم الذي يصيب العاملين من تكرار العمل اليومي

لمن الأمور البالغة الأهمية حتي لا  –أثناء الإجازة  -حرمان العامل من الأجر

ملون عن طلب هذه الإجازات من أجل المحافظة على رزقهم يحجم العا

 الذي يعيشون منه .

كما تكمن الحكمة من إعطاء العامل إجازة سنوية هي المحافظة على صحته 

بإعطائه فسحة من الوقت يتمكن معها من تغيير جو العمل والخلود الى 

 عن أماكن العمل19الراحة
 
في ظل  ، والبحث عن أماكن الهواء الطلق بعيدا

 . 20التكدس السكاني وتلوث البيئة والضوضاء
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ولا شك أن منح العامل إجازات مدفوعة الأجر أمر يرتبط بشغله للوظيفة، 

وبأدائه للعمل بصورة فعلية خلال فترة زمنية معينة، فقيام العامل بأداء 

 في إجازة مدفوعة الأجر، فالإجازة 
 
عمل متتابع خلال فترة زمنية ينش ئ له حقا

بط بالوظيفة والعمل وبالإنتماء للمنشأة أكثر من إرتباطها بعقد العمل، ترت

 . 21وعلى ذلك فإذا لم يحصل العامل عليها ثبت له الحق في مقابلها

 في الفهم عند التطبيق، حيث فهم 
 
ولقد أثار "لفظ الأجر المضاعف" لبسا

 الأجر المضاعف بمعني أن يصرف للعامل أجره الأساس ي الذي يستحقه في

 عن العمل يوم العطلة أي جملة ما 
 
 مضاعفا

 
 إليه أجرا

 
يوم العطلة مضافا

يحصل عليه من العمل يوم العطلة يساوي أجر ثلاثة أيام، ولكن الأجر 

المضاعف الذي يقصده المشرع هو أن يمنح العامل أجره الأساس ي في يوم 

أي أن  العطلة بالإضافة الي أجر آخر مساوٍ له عن العمل في يوم العطلة،

جملة ما يستحقه عن العمل في يوم العطلة يساوي أجر يومين فقط، بدليل 

أن المشرع حينما أراد التعويض عن هذه العطلات بطريقة أخري غير الأجر 

 عنها، ولو كان المشرع يقصد الضعف لنص 
 
 عوضا

 
نص على ان يمنح يوما

 عن هذا اليوم
 
 .22على أن يعوض يومين عوضا

ق التمتع بهذه الإجازة في أي وقت يشاء من السنة دفعة ورغم أن للعامل ح

واحدة أو بالتجزئة عند إستحقاقها، فإنه إذا لم يتمتع بها دفعة واحدة، فلا 

يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي بشرط أن يخبر صاحب العمل 

 . 23برغبته قبل التمتع بالإجازة بفترة معقولة

الإجازة السنوية في مؤسسته مع مراعاة  ولصاحب العمل حرية تنظيم إعطاء

مقتضيات ظروف العمل، والأصل هو حصول العامل على إجازته السنوية 

دفعة واحدة دون تجزئة وفي نفس السنة المستحقة عنها، إلا أن بعض 

التشريعات تخول للعامل الحق في طلب تأجيل الإجازة السنوية. وتبقى 

 على المنش
 
أة ويجب عليها أداؤها بكاملها عند إنتهاء الإجازات المتراكمة دينا

العمل، قد تتداخل  بعض الإجازات في الإجازة السنوية إلا أن معظم 

التشريعات تعتبر الإجازة السنوية مستقلة بذاتها وبطبيعتها عن باقي الإجازات 

. لقد أقرت إتفاقية حقوق الإنسان الإجازة السنوية للأجير بموجب مادتها 

 المادة )السابعة، وأيض
 
 . 24( من قانون العمل الدولي351ا

م( " 2991( من قانون العمل لسنة )44في القانون السوداني تنص المادة )

 الإجازات السنوية "، والتي جاء فيها:

 لأحكـام البند )2" 
 
( بعد 1/ تعتبر الإجـازة السنوية حق للعامل وتستحق وفقا

عمل وعن كل سنة تالية انقضاء سنة في الخدمة المستمرة مع صاحب ال

                                                           

على أن تكون بأجر كامل يحدد ميعاده خلال السنة حسب مقتضيات 

 العمل وتدخل ضمنها أيام العطلات والمناسبات الرسمية إذا تخللتها. 

 / تحسب الإجازة السنوية على الوجه الآتي :1

أ/ إذا قض ى العامل سنة إلي ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة 

,يستحق إجازة 
 
 سنوية مقدارها عشرون يوما

ب/ إذا قض ى العامل ثماني سنوات وأقل من خمس عشرة سنة 

في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها خمسة 

,
 
 وعشرون يوما

ج/ إذا قض ى العامل خمس عشرة سنة وأكثر في الخدمة المستمرة 

.
 
 يستحق إجازة سنوية مقدارها ثلاثون يوما

( يكون العامل , في حالة انتهاء عقد 1( و)2البندين ) / مع مراعاة أحكام3

 الأجر عن أيام الإجازة 
 
عمله لأي سبب أو في حالة استقالته , مستحقا

السنوية كلها أو الجزء النسبي للفترة التي قضاها ولم يحصل على أجازته 

 عنها.

/ يجوز للعامل باتفاق مع صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية لمدة 4

أو أن يجزئها بين السنة التي استحقت فيها والسنة التالية ولا يجوز  سنة

 
 
تأجيل الإجازة كلها أو بعضها لأكثر من سنة واحدة ويكون العامل مستحقا

 .25في السنة التالية أجازته السنوية بالإضافة الي الإجازة المؤجلة "

ى الإجازة السنوية حق للعامل بعد عمل متواصل طوال السنة، وتنطو 

حكمة تقريرها في ضرورة إتاحة الفرصة للعامل في التمتع بمدة راحة طويلة 

 لغرض الإستجمام وتجديد النشاط وإستعادة لياقته البدنية وحيويته 
 
نسبيا

 عن الإجازة 
 
الذهنية والنفسية، ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل كاملا

ة حسب السنوية، ويتولى صاحب العمل تحديد موعد الإجازة السنوي

مقتضيات العمل، وإن كان التشريع في أغلب الأحوال قد ترك ذلك لسلطة 

 ما يتم تنظيم موعد 
 
صاحب العمل بما له من حق الإدارة والإشراف فغالبا



   265-250(، 0202) -مؤتمر الدراسات العليا الحادي عشر   / حسين

 

157 

بدء وإنتهاء الإجازة مع الأخذ في الإعتبار ظروف العامل صاحب الحق في 

 .26الإجازة

الإجازة السنوية، والغرض نرى أن قانون العمل على نص على حق العامل في 

من ذلك هو إستعادة العامل لنشاطه وحيويته، الأمر الذي ينعكس على 

قدرته في أداء العمل، وتحقيق الحكمة من الإجازة السنوية يستلزم أن تكون 

 بأجر كامل 
 
، ولذلك جعل المشرع مدة الإجازة عشرين يوما

 
مدتها طويلة نسبيا

ثلاثة سنوات، وتزداد الى خمسة وعشرين  لمن في الخدمة المستمرة سنة الى

 متي أمض ى العامل ثماني سنوات وأقل من خمسة عشرة سنة في 
 
يوما

 متي جاوز العامل خمس 
 
الخدمة المستمرة، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما

 
 
عشرة سنة في الخدمة المستمرة، ويستلزم المشرع لمنح الإجازة السنوية وفقا

رة أن تكون الخدمة مستمرة، فإذا إنقطعت مدة خدمة لنص المادة المذكو 

العامل لدى صاحب العمل، بإنتهاء العقد فإن عودة العامل بعد ذلك الى 

 الخدمة تنفي عن خدمته عنصر الإستمرار .

وقد جاء في حيثيات أحدى أحكام المحكمة العليا عن موضوع الإجازة 

موعد الإجازة السنوية  السنوية أو مقابلها النقدي ما يلي : " إن تحديد

ومدتها هي من صميم سلطة صاحب العمل، وعليه أن يعطيها كاملة للعمال، 

فإن لم يستطيع بسبب ظروف العمل فلا بد أن يعوض العامل عنها بمقابل 

نقدي، والإجازة السنوية من النظام العام، فلا يجوز الإتفاق على التنازل 

 عنها أو إنقاصها، ولذا يتعين أن يحصل 
 
العامل على إجازته السنوية وفقا

للمدة المقررة بموجب القانون، وصاحب العمل ملزم بتنظيم الإجازات، 

وعليه إجبار العامل على الإجازة حتي ولو لم يطلبها العامل، وإذا تراخي 

صاحب العمل في منح العامل إجازته السنوية يستحق العامل مقابل نقدي 

يسقط حق العامل في المقابل النقدي وفق رصيد إجازته السنوية، ولا 

لرصيد الإجازات المستحقة بحجة أن صاحب العمل لم يكلفه بعمل، وحتي 

على إفتراض أن العامل تراخي في طلب إجازته السنوية لا يسقط حقه في 

 . 27المقابل النقدي لرصيد إجازته "

                                                           

كما قضت إحدي السوابق القضائية بالمبدأ الآتي : " بمجرد أن 

 في الخدمة المتصلة ينشأ له الحق في إجازة يمض ي ا
 
لعامل ثمانية عشر شهرا

سنوية مدفوعة الأجر، أي أنه لا يستحق إجازة إلا بعد مض ي سنة كاملة 

 المذكورة"
 
 شهرا

 
 . 28بعد إنتهاء الثمانية عشرا

وقد قضت أحدي السوابق القضائية بالمبدأ الآتي : " عند إنتهاء علاقة 

صيد الإجازة السنوية يستحق العامل لأجر مقابل لهذا العمل قبل إستنفاذ ر 

 .29الرصيد، فحقوق العامل لا تسقط بالتقادم"

في الفقـــه الإســــــــــــلامي فــأن فكرة منح العـــامــل إجـــازة ســــــــــــنويــة والإســــــــــــتجمـــام 

ليســــــــتعيد نشــــــــاطه وقوته فكرة حديثة، ونحن إذا أردنا أن نتعرف على رأي 

 منهم قــد تعرض لهـــذه الفقــه الإســــــــــــلامي ففي حــدود إطلاعي لم أجــد أحـــد
 
ا

الناحية ســــــوي أبن عابدين من فقهاء الحناف المتأخرين، فقد ذهب الي ان 

العامل له الحق في إجازة ســــــــــــنوية إذا كان هناك عرف ظاهر وعام ، وتكون 

أيــامهــا داخلــة في العقــد بحكم العرف الــذي جري عليــه أهــل صــــــــــــنــاعــة من 

أو المدرس يستحق الأجر  الصناعات، وقد كانت العادة في أيامه بأن القاض ي

عن أيام العطلة السـنوية كعطلة شـهر رمضان ولو لم يعمل . وأنتهي الي أن 

الإجازة إنما لإســـــــتعادة القوة والنشـــــــاط، وان منح العامل إجازة ســـــــنوية لها 

فائدة للعامل وصاحب العمل، فإن العامل يكسب في هذه الأيام القوة من 

ل . وبالنســـــــبة لصــــــــاحب العمل تكون جراء الراحة من عناء العمل المتواصـــــــ

 في زيادة الإنتاج نتيجة لعثور العامل بمدي تضــــــحية صــــــاحب 
 
الإجازة ســــــببا

 للعمــل 
 
العمــل في ســــــــــــبيــل الحفــاظ على صــــــــــــحتــه وقوتــه يكون بــالتــالي دافعــا

والإنتاج . أما مدة الإجازة فعندما منح الفقه الإسلامي العامل إجازة سنوية 

الشــأن بالنســبة لمدة الإجازة وقد كان العرف بنوا ذلك على العرف، وكذلك 

في زمانهم يقض ي بأن ينال القاض ي والمدرس إجازة مأجورة مدتها شهر واحد 

 . 30في السنة

وكيفية منح الإجازة ، كانت الإجازة حســــــــب الأعراف التي كانت ســــــــائدة أيام 

إبن عابدين أن ينال القضـــاة والمدرســـون إجازة في شـــهر رمضـــان المبارك كل 

عـام في دفعـة واحـدة وإعتبـار ذلـك عطلــة عـامـة. ولكن إذا أخـذنـا بهـذا المبــدأ 
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 لبعض المصـــالح التي ت
 
 عاما

 
ل حتاج عمفي الوقت الحاضـــر قد يســـبب ضـــررا

مســـــتمر . لذلك يجب ترك تعيين أوقات الإجازات لأصـــــحاب الأعمال ومع ما 

يتناســب مع مصـــلحة العمل فإذا رأي رب العمل أن المصــلحة تقتضـــ ي لديه 

 من ذلك ولا 
 
أن يوزع الإجازة لســـــــــــنوية بين عماله بالنتاوب فلا مانع شـــــــــــرعا

ا ها أنها إلغاء، وإذســــــيما وأن الشــــــارع قد أعتبر المصــــــالح التي لم يرد إعتبار ل

 رأي أن يمنح عماله الإجازة دفعة واحدة فله الحق في ذلك.

 / الإجازة الأسبوعية 2

الإجازة الأســـبوعية لازمة لتجديد نشـــاط العامل واســـترداد ما فقده من قوة 

 عن فوائـدهـا من النـاحيـة الإجتماعية إذ تمكنه من 
 
خلال أســــــــــــبوع، فضــــــــــــلا

وأصــدقائه، والاســتمتاع بمبالج الحياة، ولذا الإجتماع بعائلته، وزيارة أهله 

 ،
 
فقـد منحـت عظم التشــــــــــــريعـات إلى منح العـامل عطلة لمدة يوم أســــــــــــبوعيا

فيســــــتريح العامل في تشـــــــريعات الدول العربية يوم الجمعة من كل أســـــــبوع. 

ويطالب العمال بتوحيد يوم الراحة في جميع المحال حتي يســــــــتطيع العامل 

فراد أســــــــــــرتـــه وأصــــــــــــــدقــــائــــه من العمــــال الــــذين أن يجتمع في يوم راحتــــه بــــأ

 .31يشتغلون في محال أخرى 

يوم  تجعـــل الإســــــــــــلاميـــة البلـــدان معظم لـــذلـــك ديني، بعـــد لـــه الجمعـــة ويوم

 الدينية والمتمثلة شـــــعائره لأداء العامل يتفرغ كي أســـــبوعية، كراحة الجمعة

 هذا إنعند المســلمين  اليوم هذا بها يتميز التي للميزة نظرا الجمعة، صــلاة في

الانتقادات  بعض من يســــــــلم الجمعة، لم بيوم الأســـــــــبوعية للراحة التحديد

 الوطني، بالاقتصــــــاد يضــــــر اليوم هذا في العمل عن التوقف أن أســــــاس على

 البلـــدان التشــــــــــــريعـــات إلى بـــالرجوع لكن .الخـــارجيـــة التعـــاملات خـــاصـــــــــــــة في

 لها أن بالرغم الجمعة بيوم الأســـــــبوعية حددت الراحة أنها نرى  الإســـــــلامية،

 جهة، من هذا ذلك في لها إشـكال أي ولم يحصـل الغرب، مع واسـعة تعاملات

 الدولة، تتبناها التي الأســـــــــــبوعية بين الراحة نفرق  أن لابد أخرى  جهة ومن

 فيمكن المؤســــســــة، لظروف فهي تخضــــع العامل يســــتحقها التي الراحة وبين

إذا اســــــتدعت الضــــــرورة الإقتصـــــــادية لذلك،  اليوم هذا في يعمل أن للعامل

                                                           

لأن العمــل يوم الجمعــة من النــاحيــة الشــــــــــــرعيــة غير منهي عنــه، وإنمــا النهي 

 .32محصور في وقت صلاة الجمعة

(: ) يســــــــتحق العامل 44/3م في المادة )2991وقد نص قانون العمل لســــــــنة 

 ةفي أيـام العطلات والمنـاســــــــــــبـات الرســــــــــــميـة إجـازة بـأجر كاـمـل بعـد مرور ثلاثــ

 .33أشهر في الخدمة(

وتعتبر العطلة الأسبوعية من ضمن العطلات الرسمية في البلاد، والعطلات 

الرســـــمية لم ترد بمســـــمياتها في أحكام قانون العمل، إنما ورد في تشـــــريعات 

 .34أخرى، وأسند أمر تحديدها إلى الى الجهات الرسمية في الدولة

العطلة في يوم معين من أيام في الفقه الإســـــــــــلامي ورد أنه إذا إعتاد العمال 

 حيث أن رب العمل عندما تعاقد 
 
الأســــــــبوع فإن ذلك يجوز، ويكون مأجورا

 أنه سـيعطل 
 
مع العامل مدة من الزمن تزيد على الأسـبوع، فهو يعلم مقدما

، ويوم الأحد إن 
 
، ويوم الســـــــــــبت أن كان يهوديا

 
يوم الجمعة أن كان مســـــــــــلما

 كالم
 
، والمعروف عرفا

 
 كان نصرينا

 
 .35شروط شرطا

إن الإجازة المأجورة تتعارض مع ما ذهب إليه الإسلام من أن الأجر يدفع 

لقاء العمل وحسب مقداره، ولا عمل أثناء الإجازة حتي يدفع عوضه، لكن 

إجتهادات الفقهاء المعاصرين أكدت أنه إذا كان العمل مياومة فلا إجازة 

 قدر 
 
الأسبوع بستة أيام وإحتساب مأجورة للعامل، وإذا كان الأجر أسبوعيا

 عمل العامل من كل 
 
اليوم السابع عطلة ماجورة، وإذا كان الأجر شهريا

 
 
أسبوع ستة أيام فقط لإحتساب اليوم الأخير إجازة، أما إذا كان العقد سنويا

حُق للعامل بإجازة سنوية لفترة محددة، خاصة إذا كان العمل في المعامل 

ث على الملل والسآمة، وعلى رب العمل حيث العمل الترتيب الذي يبع

تعويض ذلك بإجازة مأجورة تمنح للعامل على فترات متقطعة أو مجتمعة 

 
 
 . 36الى عمله، وهو أكثر همة وأوفر نشاطا
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 / الإجازة العارضة 3

 أن يتعرض العامل لظرف طارئ يعوقه عن الذهاب الي 
 
يحدث أحيانا

في الأجر عن أيام إنقطاعه عن العمل، والقاعدة أنه ليس للعامل الحق 

 . 37العمل مهما يكن الباعث

المقصود بالإجازة كما يتضح من أسمها هي التي تعطى للعامل لأسباب طارئة 

تتطلب من العامل التغيب عن عمله دون أن يستطيع إخطار صاحب العمل 

، فإستحقاق هذه الإجازة إذن لا يتوقف على رضا صاحب العمل 
 
مقدما

 . 38ا الرضا في إذن سابق أو الموافقة اللاحقةسواء تمثل هذ

ويرى البعض أن الإجازة العارضة هي التي يحصل عليها العامل لمواجهة ظرف 

طارئ غير متوقع مثل وفاة قريب، حيث يجوز أن ينقطع عن العمل لسبب 

عارض، وتحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية، ومن ثم لا تثور 

 .39أو الضمصعوبة بسبب التداخل 

الفرق بين الإجازة العارضة والإجازة السنوية أن الإجازة العارضة تكون 

لسبب طارئ خاص بالعمل، ويجوز للعامل أن ينقطع بسببه عن العمل 

دون حاجة الى الحصول على موافقة سابقة، أما الإجازة السنوية فتحتاج 

 . 40بها الى موافقة سابقة من صاحب العمل أو ينوب عنه لقيام العامل

 للإجازة العارضة في 2991لم يورد قانون العمل السوداني لسنة 
 
م ذكرا

نصوصه، ولكنه تحدث عن إجازة الطريق، والتي تمنح للعامل للذهاب من 

، وتحتسب مسافة الطريق 
 
 وإيابا

 
مكان عمله إلى موطنه الأصلي، ذهابا

 .41بحسب الوسيلة التي يستغلها العامل في سفره

 ياد./ إجازة الأع4

والتي تحدد مواعيدها في  -42لكـل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد

كمــا يتصــــــــــــل الحق في إجــازة الأعيــاد بــالنظــام العــام،  -43الغــالــب بقرار وزاري 

                                                           

لذا ينبغى منحها للعامل في هذه الأيام دون غيرها حتي يتمكن من المشـــاركة 

 .44في تلك المناسبات الدينية والوطنية

من الأمم والشــــــــــــعوب بــأيــام معينــة تخلــد فيهــا ذكرى منــاســــــــــــبــة  تحتفــل كثير 

 يعطل فيها العمل، وتحدد التشريعات أيام 
 
وطنية أو دينية، وتعتبرها أعيادا

الإجـــازات الرســــــــــــميــــة وعــــددهــــا، وتترك في أغلــــب الأحيــــان للتشــــــــــــريع اللائ ي 

والقرارات التنفيذية التي تصــــــدرها الســــــلطة المختصــــــة. وقد لا يقتصــــــر منح 

زة او تعطيـــل العمـــل على المنـــاســــــــــــبـــات الوطنيـــة أو الـــدينيـــة بـــالمفهوم أو الإجــا

المعني الحرفي، وإنمـــا تقتضــــــــــــ ي بعض الظروف ذلــــك، مثــــل تعطيـــل العمــــل 

لإجراء الإنتخـابات أو التعداد  الســــــــــــكاني، أو في حالات الضــــــــــــرورة لإعتبارات 

حيات تتعلق بالأمن أو درء الكوارث أو الأوبئة، مما يدخل أمر تقديره في صلا 

الســــــــــــلطــة التنفيـــذيــة في الــدولــة، وحينئــذٍ يلزم صـــــــــــــاحــب العمــل بــدفع أجر 

وقد نص قانون العمل  .45العـامـل عن أيـام تلـك العطلات مهمـا كاـن عـددهـا

(: ) يســــــــــــتحق العـــــامـــــل في أيـــــام العطلات 44/3م في المـــــادة )2991لســــــــــــنـــــة 

 .46والمناسبات الرسمية إجازة بأجر كامل بعد مرور ثلاثة أشهر في الخدمة(

ذهــب فقهــاء الشــــــــــــريعــة الإســــــــــــلاميــة الي أن المســــــــــــلمين إذا اعتــادوا الإحتفــال 

بمنـــاســــــــــــبـــات دينيـــة غير عيــــدي الفطر وعيـــد الأضــــــــــــ ي مثـــال المولـــد النبوي 

الشــــــــريف ويوم عاشــــــــوراء فلا مانع شــــــــرعا من ذلك، والعامل في هذه الأيام 

 
 
مـــــأجور عليهــــــا وإن لم يعمـــــل لــــــدلالـــــة العرف على ذلــــــك، والمعروف عرفــــــا

 كالم
 
. وينســــحب الحكم كذلك على الأعياد الوطنية .كما أن  47شــــروط شــــرطا
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بعض فقهاء المالكية حددوا عطلة العيدين على العرف في الفطر ثلاثة أيام 

 . 48وكذا في عيد الأض ي ولا بأس بخمسة أيام في كل منهما

 .49المطلب الثاني: الإجازات الخاصة

للمرأة العاملة، والإجازة المرضة، ونتناول في الإجازات الخاصة إجازة الأمومة 

 وإجازة الحج.

 / اجازة الأمومة للمرأة العاملة 1

منحت بعض الدول العربية المرأة العاملة إجازة الأمومة أو الوضع بصفة 

 بأجر كامل، دون تحديد ما قبل 14( الى )44إجمالية مدة تتراوح بين )
 
( يوما

أن تكون العاملة قد  الوضع أو بعده، وبعضها حددت هذه المدة شرط

أمضت لدى صاحب العمل ستة أشهر على الأقل. ولقد ترتب على تحديد 

المدة ما قبل الوضع وما بعده أن تفقد المرأة العاملة حقها في هذه المدة أو 

جزء منها إذا أدركتها الولادة قبل إستنفادها، ونصت بعض التشريعات على 

ة ما بعد الوضع. وحظرت بعض وجوب إنقضاء مدة كحد أدنى لأيام الإجاز 

التشريعات العمالية فصل العاملة خلال مدة تغيبها في إجازة الأمومة ما لم 

يثبت إشتغالها في منشأة أخرى خلال هذه الإجازة أو بسبب المرض الناجم 

عن الوضع. وتمنح الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن فترة لا تزيد عن ساعة 

 خلال فترة العمل دون خ
 
صمها من الأجر وألزمت بعض التشريعات يوميا

 . 50أرباب العمل بإنشاء دور حضانة لأطفالهن في المؤسسة التي يعملن فيها

م( " إجازة 2991( من قانون العمل لسنة )44وتنص المادة )

 الوضع " ، والتي جاء فيها :

/ تستحق المرأة العاملة بعد إنقضاء ستة أشهر على تعيينهـا وفى كل سنة 2" 

 لاحقة تقضيها في الخدمة إجازة وضع باجر كامل تحسب على الوجه الآتي :

أ/ أربعة أسابيع قبل الوضع واربعة أسابيع بعد الوضع على أن 

يثبت كل من التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه والتاريخ 

 بشهادة من الطبيب , 
 
 الذي يتم فيه الوضع فعلا

                                                           

عليها في الفقرة ) أ ( ب/ يجوز السماح بنفس المدة المنصوص 

 لتصبح أسبوعين قبل الوضع و
 
أسابيع بعد  4أعلاه إختياريا

 الوضع ,

ج/ إذا تغيبت المرأة العاملة بعد إنقضاء المدة المسموح بها في 

الفقرتين )أ( و)ب( أعلاه بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الوضع 

مما يجعلها غير قادرة على استئناف العمل بشهادة من الطبيب 

 تعتبر في إجازة مرضية .

( من هذا 54/ مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين )أ( و)ب( من المادة )1

 . 51القانون لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع "

م( " إجازة 2991( من قانون العمل لسنة )44وتنص المادة )

 العدة " ، والتي جاء فيها :

لة التي توفى عنها زوجها إجازة عدة براتب كامل تبدأ / تمنح المرأة العام2" 

 من تاريخ وفاة الزوج على أن :

 أ/ تكون مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلى ,

ب/ إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع 

الحمل , وفــى هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية 

 . 52أسابيع إبتداء من تاريخ الوضع "

 / الإجازة المرضية 2

قد يصاب العامل بمرض يقعده عن العمل، فإذا حرم من أجره عن مدة 

إنقطاعه عن العمل بسبب المرض، فإن الحرمان يؤثر على حياته وحياة 

 لأن الأجر
 
مصدر رزقه الوحيد، كما أن العامل في حالة  -عادة -أسرته نظرا

نفقات زائدة هي تكاليف علاجه، فيكون جدير بالرعاية. ولذلك مرضه يتكبد 

رّر منح العامل المريض أجازة مرضية يحصل خلالها على جزء كبير من 
ُ
ق

أجره مراعاة لظروفه، ومن جهة أخرى فقد راعى المشرع العامل المريض، 

فلم يجز فصله أو إنهاء عقده لعدم اللياقة إلا بعد إتباع إجراءات معينة 
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فيها توفير الضمانات الكافية للعامل المريض. وإن المقابل الذي يحصل  روعي

 بالمعنى الدقيق لأنه ليس 
 
عليه العامل خلال إجازته المرضية لا يعد أجرا

مقابل العمل، فالعامل لا يعمل خلال إجازته المرضية، ومع ذلك فإن المشرع 

ررة يازات المققد أسبغ عليه وصف الأجر حتي تسرى عليه الضمانات والإمت

 لحماية الأجر، كما أن الأصل أن صاحب العمل هو الذي يلتزم بأجر 
 
قانونا

 أو بنسبة منه خلال أجازته المرضية
 
 . 53العامل كاملا

 على أن الإجازة المرضية يصرح بها بناء على قرار 
 
حيث ينص القانون أيضا

رض الجهة الطبية المختصة، بعد توقيع الكشف على المريض، وإذا ع

المريض نفسه على طبيب خارجي، جاز للجهة الطبية إعتماد الإجازة المرضية 

 من 
 
المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي، وفي جميع الأحوال توفد المنشأة طبيبا

، وإذا 
 
قبلها لتوقيع الكشف الطبي على المريض على أن يكون قراره نهائيا

 توجه الطبيب الي منزل العامل ولم يجده وجب على ا
 
لعامل أن يقدم عذرا

 وإلا جاز حرمانه من أجره بالإضافة الي توقيع العقاب الرادع عليه . 
 
مقبولا

إلا ان هذا النص صعب التطبيق من الناحية العملية حيث يستحيل تغطية 

 .54زيارة العاملين كلهم في يوم واحد مهما كان عدد أطباء الوحدة

م) " الإجازة 2991( من قانون العمل لسنة )41وتنص المادة )

 المرضية "، والتي جاء فيها:

م( 2942/ مع مراعاة أحكام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة )2" 

إذا أكمل العامل مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة ولم 

يستطيع الحضور الي مكان عمله بسبب مرض مشهود به من الطبيب ولا 

 لأجر  يرجع سبب المرض الي سوء سلوك
 
العامل أو إهماله فيكون مستحقا

 تي الأجر على الوجه الآعن الأيام التي يغيب فيها بسبب ذلك المرض ويحسب 

 أ/ ثلاثة أشهر بأجر كامل ,

 ب/ ثلاثة أشهر بنصف أجر,

 ج/ ثلاثة أشهر بربع أجر .

/ لا يدخل العامل في إجازة مرضية بأجر مخفض إلا بعد استنفاده لإجازته 1

 الاعتيادية .

                                                           

( يكون 2/ إذا استمر المرض مدة تزيد عن ما هو منصوص عليه في البند )3

العامل في إجازة مرضية بدون أجر حتى يعرض خلال مدة معقولة على 

 .55القمسيون الطبي ليقرر على وجه السرعة مدى صلاحيته للعمل "

 ى جانبنرى أن المشرع السوداني قد إهتم بالإجازات المختلفة للعامل ال

إهتمامه بساعات العمل، ولعل إهتمام المشرع مرده ما يحمل من آثار 

 عن الآثار الإجتماعية، فالإجازات 
 
جسمانية وعضلية وذهنية ونفسية، فضلا

 ،
 
 عقليا

 
، وأبلغ إتزانا

 
 ذهنيا

 
، وأعلى صفاءا

 
 نفسيا

 
تجعل العامل أكثر إستقرارا

 إيجا الى جانب تعاونه الإجتماعي، ولا ريب أن ذلك
 
 كله يؤثر بالضرورة تأثيرا

 
بيا

 على إنتاجيته، وما تحققه من إفادة لصاحب العمل والمجتمع على السواء.

لم يحــدد فقهــاء الشــــــــــــريعــة الإســــــــــــلاميــة مــدة الإجــارة المرضــــــــــــيــة، فقــد ذهــب 

المــالكيــة الي أن العــامــل إذا مرض خلال مــدة العقــد المتفق عليهــا فــإن مــدة 

 عن أيـــام المرض تحتســـــــــــــب من مــدة العقــد و 
 
لا يلزم العــامـــل أن يعمــل بــدلا

مرضـه بعد إنتهاء مدة عقده، مهما طالت المدة أو قصـرت بشـرط ألا تشـمل 

 بين 
 
فترة المرض مـــدة العقـــد بكـــاملهـــا، لأن هـــذه الحـــالـــة يعتبر العقـــد منتهيـــا

الطرفين وليس إنتهاؤها بســــــــــبب المرض بل بســــــــــبب إنتهاء مدة العقد المتفق 

 .56عليه

إجازة مرضية للعامل، فذهبت بعض المذاهب إلى أن العامل أما إستحقاق 

إذا مرض أثنـــــاء عملـــــه ســــــــــــقطــــت الأجرة، وهـــــذا الرأي المتفق مع المبـــــدأ في 

إســـــتحقاق الأجر على قدر العمل، فإذا إنعدم العمل ســـــقط الأجر وأن وجد 

 .57العمل وجب الأجر

و بــالنســــــــــــبــة لتوقف أو إســــــــــــتمرار العقــد أثنــاء فترة المرض، فقــد 

المالكية والزيدية والأباضـــــية الي أن العقد أثناء فترة المرض لا يتوقف ذهب 

بل يســــــــــتمر، وخاصــــــــــة في عقد محدد المدة، فإذا مرض العامل وكان عقده 

 فالعامل لا يلزم العمل ســنة 
 
 مثلا

 
لمدة سـنة كاملة وأسـتمر مدة مرضــه شـهرا

 منها 
 
فترة كاملة لدي صــاحب العمل، بل يعمل ما بقي من الســنة مخصـــوما

ـــــــمرض بحيث  ــــــــ ــــــــ مرضه وتسقط أجرته بقدر مرضه، أما إذا أستمرت فترة الـ
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أســـــــتغرقت مدة العقد يزول وتنتهي الرابطة العقدية بين العامل وصـــــــاحب 

" ومرض عبد او دابة " لا قدرة لهما على فعل ما أستؤجرا عليه " أو  العمل.

يرجع العبد هربـه"، أي العبـد ، من كـل مكـان بعـد وتعذر رجوعه منه إلا أن 

هربه "أو يصـحَ" من مرضـه " في المدة " : أي مدة الإجارة " قبل الفسـ  " أي 

قبل أن يتفاسـخا ، فيلزمه بقية العمل ولا ينفسـ ، وقوله " أو يصح" يرجع 

للظئر أو الــدابــة، إذا مرضــــــــــــا وإذا رجع أوقــــــــــــح من ذكر قبــل إنقضــــــــــــاء المــدة 

ما يقابل أيام الهرب أو ولزمهم بقية العمل ســــقط من الأجرة عن المســــتأجر 

المرض، وقوله : "قبل الفســــــــ  " مفهومه أنه لو حصــــــــل الفســــــــ  بينهما قبل 

الرجوع أو الصــــــــــــحــة لم يلزم من ذكر عمــل فيمــا بقي وهو كــذلــك، وجــاز أن 

يرجع الإسـتثناء لجميع ما تقدم كأنه قال : ألا أن يرجع الشـ ئ المسـتأجر عن 

عليها قبل المانع فلا تنفســـــــــــ   حالته من غصـــــــــــب أو غيره الي حالته التي كان

إذا لم يقع بينهما قبل ذلك تفاســــــ ، لأن الحق في هذه المســــــائل للمســــــتأجر 

 .58كما تقدم"

" و بســــــــــــبـب " مرض عبـد " لا قدرة له على فعل ما أســــــــــــتؤجر عليه " وهربه 

للعـــدو " بـــأرض حرب أو مـــانزل منزلتهـــا في البعـــد فـــإن هرب لقريـــب في أرض 

قط أجرته مدة هربه " ألا أن يرجع " العبد أي الإســلام لم ينفســ  لكن تســـ

يعود من مرضـــــه أو هربه " في بقية " أي العقد أي زمنه فلا تنفســــــ  ويلزمه 

بقية العمل وكذا الظئر تصـــــــح فيلزمها بقية العمل ويســـــــقط الكراء بقدر ما 

عطل زمن المرض أو الهرب، ويحتمل رجوع الإســـــــتثناء لقوله ويغصـــــــب الدار 

ل إلا أن يرجع الشــــــــ ئ المســــــــتأجر على حالته التي كان عليها وما بعده كأنه قا

قبــل المــانع فلا فســــــــــــ  ولا يلزم من عــدم الفســــــــــــ  أن لــه جميع المســــــــــــمي بــل 

 .59يسقط منه بقدر ما عطل زمن المانع كما تقدم"

" وإذا مرض الأجير الخاص لم تســــقط حصــــة مدة المرض أن لم 

 إن كان الأجير ممن يفســــ ، إذ يســـــتحق بالمدة، وللمســـــتأجر الفســـــ  بالعيب

 .60يتولي العمل بنفسه "

                                                           

يرى الباحث في الخلاصــــة إن الشــــريعة الإســــلامية قد تركت الأمر الي العرف 

 من مصــــــــــــادر التشــــــــــــريع ليكون النــاس في ســــــــــــعــة من 
 
الــذي جعلتــه مصــــــــــــدرا

أعرافهم ضــــــــــمن الإطار العام للشــــــــــريعة، ويلاحظ أن فقهاء الإســــــــــلام عندما 

حـــة كــاـفيـــة وعـــدم تكليفـــه مـــا لا يطيق، لأن قـــالوا بوجوب إعطـــاء العـــامـــل را

 الي قوله تعالي في ســـورة القصـــص : " 
 
، إســـتنادا

 
التكليف بما لا يطاق حرجا

كَ" يـأ
َ
ق  عَل

ُ
شــــــــــــ

َ
نأ أ

َ
رِيـدُ أ

ُ
ا أ  "61وَمـَ

 
وَة

أ
مِنُونَ إِخ ؤأ

ُ أ
ا الم مـَ . وقولــه 62. وقولــه تعـالي: " إِن 

ا عَهـــَ  وُســــــــــــأ
 
 إِلا

 
ســــــــــــــا فأ

َ
هُ ن

ّ
 اللـــ

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
 يُك

َ
. فـــإذا كــاـن هـــذا في العبـــادات، 63"تعـــالي: "لا

فــالتكليف في الأعمـــال الــدنيويـــة يجـــب أن يكون أقـــل. وقـــد جــاءت كـــل هـــذه 

الأحكــام المتعلقــة بــالإجــازات المختلفــة، تقرر حق العــامــل في هــذه الإجــازات، 

 لمـا يقضــــــــــــ ى بـه العرف، لـذلك لا نرى ثمة تعارض بين ما جاء في الفقه 
 
وفقـا

تشـــريعات العمالية، حيث أن الفقه الإســـلامي الإســـلامي والفقه القانوني وال

نجـــده قـــد أقر هـــذه الإجـــازات بـــأنواعهـــا المختلفـــة، وهـــذا مـــا جـــاء بـــه أحكـــام 

 القانون.

 / إجازة الحج.3

الحق في إجازة  -تختلف من تشــــــــريع آخر -للعامل الذي يمضــــــــ ى فترة معينة

 بـأجر كاـمـل لآداء فريضــــــــــــة الحج، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة

خـدمتـه، ويعطي القـانون العـامـل الحق في هذه الإجازة، ولم تعد لصــــــــــــاحب 

العمــل ســــــــــــلطــة في منحهــا، ولكن هــذه الســــــــــــلطــة قــد تتعلق بتوقيــت الإجــازة 

 لأن الحج مواعيـد معينـة من الســــــــــــنة فإن 
 
وليس مبـدأ اســــــــــــتحقـاقهـا، ونظرا

الســـــــــلطة التقديرية لصـــــــــاحب العمل قد تتعلق بتحديد الســـــــــنة التي يمكن 

 .64القيام فيها بأداء الفريضةللعامل 

( على أنـــه: )يمنح العـــامـــل 49م في المـــادة )2991نص قـــانون العمـــل لســــــــــــنـــة 

الذي أمضــ ى في الخدمة صــاحب العمل ثلاث ســنوات متصــلة إجازة بمرتب 

 مرة واحدة أثناء مدة خدمته، وعلى العامل 
 
كامل مدتها خمســــــة عشــــــر يوما
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امه بأداء هذه الفريضـــــــة متي أن يقدم لصـــــــاح العمل الوثائق الدالة على قي

 .65ما طلب منه ذلك(

 تداخل الإجازات:

منح القانون العامل عدة أنواع من الإجازات، كل نوع منها له غرضه الذي 

شرع من أجله بحيث يستقل عن الآخر، فإذا حصل العامل على أحدها لم 

يمنعه من الحصول على الأخرى بشروطها ومدتها، فالحصول على الإجازة 

السنوية كاملة لا يحرم من الإجازة اللإسبوعية أو الإجازة الأعياد او الإجازة 

المرضية، في هذه الحالة تنتهي إجازة معينة وتبدأ غجازة أخرى، أي نكون 

.
 
 بصدد إتصال أو تعاقب الإجازات ويستفيد العامل منها جميعا

لعل الصعوبة تثور بمناسبة تداخل الإجازات، كما لو جاءت 

العيد او الراحة الإسبوعية خلال الإجازة السنوية، إختلف الرأي حول  إجازة

ذهب البعض إلى استقلال كل إجازة عن ، مدى احتساب هذه الإجازة

الأخرى، بحيث لا تحتسب أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الأعياد او 

الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة السنوية، ويحصل العامل على أيام 

 ،لة لمدة إجازة الأعياد أو الراحة الأسبوعية التي تخللت الإجازة السنويةمقاب

ذهب رأي آخر إلى ان أيام الراحة الأسبوعية وإجازة العياد التي تتخلل و 

الإجازة السنوية تحتسب ضمنها، ومن ثم لا تمتد الإجازة السنوية بمقدار ما 

ة من هذه الإجازات قد يتخللها من أيام الراحة أو إجازة العياد، لآن الحكم

وذهب اتجاه ثالث إلى ، تحققت ونال العامل الراحة وشارك في الأعياد

التفرقة بين إجازة الأعياد والراحة الإسبوعية، فلا تحتسب إجازة العيد 

ضمن مدة الإجازة السنوية، ويجب أن تمتد هذه الإجازة بقدر ما يتخللها 

سبوعية فإنها تحتسب ضمن من إجازات أعياد، أما بالنسبة للراحة الأ 

الإجازة السنوية إذا ما وقع الأسبوع كله في الإجازة السنوية. أما إذا حل يوم 

الراحة دون أن يكون الأسبوع كله قد إنقض ى في إجازة، كما إذا حل خلال 

 .66إجازة العيد، فإنه يضاف إلى فترة الإجازة فتمتد بمقداره

مر وذلك بالنص صراحة على م قد حسم هذا الأ 2991القانون العمل لسنة 

عدم إحتساب إيام العطلات والمناسبات الرسمية إذا تخللت الإجازة 

                                                           

( )الإجازات السنوية( من عبارة )... 44/2السنوية، وذلك ما جاء في المادة )

 . 67وتدخل ضمنها أيام العطلات والمناسبات الرسمية إذا تخللتها(

 فعل المشرع السوداني لأن 
 
الحكمة الحقيقية من أيام العطلات وبرأينا حسنا

أي لا يعمل خلالها لأغراض  -الرسمية ان يقضيها العامل بدون عمل

فإذا تخللت هذه الأيام الإجازة السنوية أنتفت  -إجتماعية أو دينية أو وطنية

الحكمة من إحتسابها مرة أخري، لا سيما وأن العامل في غالب الأحيان هو 

ى إجازته السنوية في أوقات يحددها هو، الذي يتقدم بطلب الحصول عل

 إلا أذا أقتضت ظروف العمل 
 
وعلى صاحب العمل أن يستجيب لذلك قانونا

 تأجيلها او تاخيرها بعض الوقت.

 الخاتمة

من خلال هذه الدراسة تم التوصل الي عدد من النتائج والتوصيات نوجزها 

 في الآتي:

: النتائج:
ً
 أولا

 من2
 
الحقوق التي يكفلها القانون والمواثيق  / الإجازات تعتبر حقا

 في 
 
والإتفاقيات الدولية والإقليمية للعامل، وفي الوقت ذاته تعتبر إلتزاما

ذمة صاحب العمل بحيث لا تبرأ إلا إذا قام بمنحها للعامل، إلا أن 

في الغالب تنظم الطيفية التي يمنح بها صاحب العمل هذه  -التشريعات

 الإجازات.

تعتبر وسيلة لتجديد نشاط العمال واستعادة قواهم المادية  / الإجازات1

والمعنوية ومن ثم الإقبال على العمل تنمية الإنتاج لذا فهي تشكل فائدة 

 للعامل وصاحب العمل والعمل على حد السواء.

/ هناك عدة أسباب تجعل من الإجازات ضرورة قصوى، فمنها أسباب 3

مات تجاه مجتمعه، وأسباب صحية إجتماعية أهمها أن العامل له ألتزا

وذلك للحفاظ على سلامة جسم الإنسان، وأسباب الإقتصادية وهي زيادة 

 إنتاجية العامل الذي يتمتع بهذه الإجازات.

/ تتنوع الإجازات التي يستحقها العامل، ولكن بالنظر إليها فأنها لا تختلف 4

 في الأغراض التي تعود منها، سواء كانت إجتماعي
 
ة أو إقتصادية أو كثيرا
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صحية دينية أو وطنية او غيرها، فهي وإن تباينت من تشريع إلى آخر إلا أنها 

 تتشابه بقدر كبير في انواعها ومدتها وكيفية منحها.

: التوصيات:
ً
 ثانيا

/ ضرورة التأكيد على حق العامل في الإجازات من جانب المشرعين 2

بالفائدة والنفع على كل من العامل بإعتبارها من أهم الوسائل التي تعود 

 وصاحب العمل بالنفع والزيادة الإنتاجية.

/ ضرورة وضع القواعد المتعلقة بالإجازات بصورة محكمة وملزمة 1

ومتعلقة بالنظام العام، بحيث لا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بالوفاء بها، 

ة علاقحتي لا يقوم أصحاب العمل بإستغلال ظروف العمال ووضعهم في ال

 التعاقدية للعمل أو التحايل على هذه القواعد.

مثل النساء والأحداث والمعاقين  -/ ضرورة مراعاة وضع الفئات الخاصة3

في أستحقاقهم لأجازاتهم الخاصة، حتي  -وغيرهم من الفئات الضعيفة

 يتسني لهم التمتع بالإجازات الخاصة بهم، وكذلك ضمان حقهم في العمل.

في  -ن قبل المجتمع والمنظمات والهيئات الرسمية والشعبيةم -/ نشر الوعي4

أوساط العمال ووبيان أهمية الإجتماعية والإقتصادية والصحية للإجازة، 

.
 
 من الحقوق المكفولة لهم قانونا

 
 بجانب تبصيرهم بأن هذه الإجازة تعتبر حقا

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم.

: كتب اللغة:
ً
 أولا

، لســــــــــــان العربجمــال الــدين محمــد بن مكرم إبن منظور،  -/ إبن منظور 2

 .5دار صادر، بيروت، ج

 م.2991قانون العمل لسنة 

القـــاموس مجـــد الـــدين محمـــد بن يعقوب الفيروزآبـــادي،  -/ الفيروزآبـــادي1

 م.1445، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثامنة، المحيط

: كتب الفقه الإسلامي:
ً
 ثانيا

عيون الأخبار لتكملة رد المختار على درر المختار شــــــرح  قرة/ إبن عابدين ، 3

ـــــــــــــــــــــــ، الطبعـــة 2313، المطبعــة الأميريــة ببولاق ، القــاهرة ،  تنوير الأبصـــــــــــــار  هـ

 هـ.2314الثالثة، 

الشـــــــــرح الإمام إبي بركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير،  –/ الدردير 4

عارف ، القاهرة ، دار المالصـــغير على أقرب المســــالك الي مذهب الإمام مالك 

 ، د.ت.

حاشية الدسوقي الشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي،  -/ الدسوقي5

 ، د.ن. على الشرح الكبير 

حاشية الرهوني الإمام محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني ،  –/ الرهوني 4

، المطبعة الإميرية ببولاق ، القاهرة ، الطبعة على شــرح الزرقاني لمتن خليل 

 هـ.2344الأولي ، 

، لجنة من علماء الهند برئاسة عبد الرحمن البحراوي،  الفتاوي الهندية/ 1

ـــــــــــــــ، الطبعة الثانية، المطبعة الكبري الأميرية ببولاق، مصـــــر المحمية، 2414 هـ

 هـ.2324

شـــــــمس الأئمة محمد بن أحمد إبن ســـــــهيل الســـــــرخ ـــــــ ي،  -/ الســـــــرخ ـــــــ ي 4

 د.ن، د.ت.، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، المبسوط 

شـــرح / الهمام شـــيخ الإســـلام العلامة الشـــيخ محمد بن يوســـف أطفيس ، 9

 ، د.ن، د.ت. النيل وشفاء العليل في الإجارات والرهن

البحر الزخــار الجــامع الإمــام أحمــد بن ي ي بن المرتضــــــــــــ ي،  –/ المرتضــــــــــــ ي24

 ، د.ن، د.ت.لفقه علماء الأمصار

: كتب الفقه القانوني:
ً
 ثالثا

، المؤســـــــــســـــــــة العمل والقضـــــــــايا العماليةم حســـــــــين العســـــــــال، / د. إبراهي22

 م.1421الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولي، 

، الناشر جمعية إدارة الأعمال الإجازات/ د. أحمد الحسيني عبد المجيد، 21

 العربية، القاهرة،د.ت.

،  كـاـتشــــــــــــرح لائحــة نظــام موظفي وعمــال الشــــــــــــر / د. أحمــد زكي بــدوي، 23

 م.2941منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، دار النهضـــــــــــــة علاقـــات العمـــل في الـــدول العربيـــة/ د. أحمــد زكي بـــدوي، 24

 م.2945العربية، بيروت، 

الوسيط في شرح أحكام قانون العمل / د. الحسن محمد محمد سباق، 25

، الطبعــــة الأولي، دار النهضـــــــــــــــة العربيــــة، الجــــديــــد والتــــأمينــــات الإجتمــــاعيــــة

 م.1449اهرة، الق

النظــــام القــــانوني للعــــاملين د. محمود الهمشــــــــــــري ،  -/ د. الســــــــــــيــــد على24

 م.2944، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بالقطاع العام

، دار النهضـــة العربية، شـــرح قانون العمل الجديد/ د. الســيد عيد نايل، 21

 م.1444-م1441القاهرة، 

 ، شركة مطابعالعمل في السودانأشهر قضايا / أمير عبد المنعم عثمان، 24

 م.1421السودان للعملة المحدودة، الخرطوم، 

 ،الراحة والعطلة القانونية في القانون الإجتماعي الجزائري / رحوي فؤاد، 29

 م.1441جامعة وهران، الجزائر، 

 م.2992، د.ن ،  شرح قانون العمل/ د. حسام الدين الأهواني، 14
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، الدار قانون العملد. محمد ي ي مطر،  -/ د. حمدان عبد الرحمن12

 م.2941الجامعية، القاهرة، 

 عليــه/ د. حيــدر أحمــد دفع  ، 11
 
، د.ن، قــانون العمــل الســــــــــــوداني معلقــا

 م.1443/1424الطبعة الأولى، 

الوســــــــــــيط في شــــــــــــرح أحكــــام قــــانون العمــــل / د. صــــــــــــلاح محمــــد ديــــاب، 13

، مطبعـــــة جـــــامعـــــة البحرين، في مملكـــــة البحرين والتـــــأمينـــــات الإجتمـــــاعيـــــة

 م.1444الطبعة الأولى، 

بطلان عقــد العمــل وآثــاره على حقوق / د. صــــــــــــلاح محمــد أحمــد ديــاب، 14

 م.1424، دار الكتب القانونية،القاهرة، العامل

شــــرح أحكام قانون العمل " الصــــادر بالقانون / د. عبد الناصــــر العطار، 15

 م.1441ار النهضة العربية، القاهرة، ، د م"1443( لسنة 21رقم )

، دار وائل للنشر، شرح قانون العمل وتعديلاته/ د. غالب على الداوودي، 14

 م.1444عمان، 

، دار الجـــامعـــة الجـــديـــدة، قـــانون العمـــل/ د. محمـــد حســــــــــــين منصــــــــــــور، 11

 م.1422الإسكندرية، 

القلم، ، دار قانون العمل والتأمينات الاجتماعية/ د. محمد حلمي مراد، 14

 م.2945

، دار أحكام العمل وحقوق العمال في الإســــــــــــلام/ د. محمد فهر شــــــــــــقفة، 19

 م.2941الإرشاد، بيروت، 

الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات / د. محمد عثمان خلف  ، 34

، الجزء الأول، د.ن، جامعة النيلين، كلية القانون، الإجتماعية في الســــودان

 م.1424

، دار النهضـــــــــــــــة العربيــــة، ، قــــانون العمــــلجمــــال الــــدين زكي/ د. محمود 32

 م.2943القاهرة، الطبعة الثالثة، 

،  قـانون العمـل " عقـد العمل الفردي"/ د. همـام محمـد محمود زهران، 31

 م.1444الدار الجامعية، القاهرة، 

، دار النهضــــــــــــة قانون العمل المصــــــــــــري والســــــــــــوداني/ د. يس محمـد ي ي، 33

 م.2992الطبعة الثالثة، العربية، القاهرة، 

: الدوريات:
ً
 رابعا

 م.1442 -م2911/ مجلة الأحكام القضائية لسنة 34

: الإتفاقيات الدولية:
ً
 خامسا

 م.2944/ الإعلان العالمي لحقوق الأنسان 35

( الخاصة بالراحة 24/ الإتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم )34

 . م2912لسنة  الأسبوعية

( المتضمنة التعويض 21الإتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم )/ 31

 م.2915عن حوادث العمل، لسنة 

( المتعلقة بالأمراض 24/ الإتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم )34

 م.2915المهنية، لسنة 

( الخاصة بالعطلة 51/ الإتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم )39

 م.2934ية لسنة السنو 

( الخاصة بحماية 243/ الإتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم )44

 م.2951الأمومة لسنة 

( المتعلقة بالعطل 231/ الإتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم)42

 م.2914السنوية المدفوعة الأجر

: التشريعات:
ً
 سادسا

 م.2991/ قانون العمل لسنة 41

 

 


